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 لقرار لجنة الفصل الاستئناف لجنة تأييد 
 

 تاري    خ صدور القرار رقم قرار لجنة الفصل  رقم القضية لدى لجنة الفصل

386/46 
لعام  2025/ 2/ل/د5607

  ه 1446
هـ، الموافق 1446/ 8/ 17

 م 2025/ 02/ 16

 نوع الدعوى تاري    خ صدور القرار رقم قرار لجنة الاستئناف

 لعام 2025/ س. ل / 3732
 ه 1446

الموافق  هـ1446/ 10/ 16
 م 2025/ 04/ 14

 ةينمد

 التصنيف الموضوع  

 اكتتاب

   الوقائع
ي أن    تتلخص   

ي منازعات  المدعي وقائع هذه الدعوى ف 
  دعوى  الأوراق المالية بلائحة  تقدم إلى لجنة الفصل ف 

كة  اكتتب عن طريق    (--)أنه بتاري    خ  متضمنة   ي  الشر
كة )أ(المدع عليها ف  جمالىي إ  غلبمب  ( سهم5000)  ب   الشر

)ق ريال،  15,000دره  أ(  على  ض  كة  ن  ويعتر لم  الشر عليها  مالمدع  معها ا  العقد ب  تلتر  م  الحكم   . لمتر  وطلب 
 . إلزامها بإعادة رأس المال وتعويضهو  بفسخ العقد 

ظرت  وقد    
ُ
ي   الفصل   لجنة  قرار   بشأنها   وصدر   الدعوى،   ن

رقم المالية    الأوراق  منازعات  ف 
ي  ، (هـ1446لعام  2025/ 2/ل/د5607)

:  القاض  ي
 بالآتر

" 
ا
ي تاري    خ بطلان "اتفاقية اكتتاب أسهم"  : أول

مة ف  كةو  بي   المدعي  (--)المتر  . المدع عليها  الشر
: إلزام 

ً
كةثانيا  قدره خمسة عشر ألف )المدع عليها بأ الشر

ً
 ( ريال. 15,000ن تدفع إلى المدعي مبلغا

: رفض ما عدا ذلك من طلبات
ً
 ". ثالثا
بلِغت     
ُ
كوأ عليه،    ها وكيل  تقدمف  ،(--)بتاري    خ  ر  قراال  بنسخة من  يها  علدعملا  ة الشر  

ً
بمذكرة استئناف طعنا

 : ي
 تضمنت الآتر

وأسانيده: " اض  الاعتر الدعوى  أسباب  محل  الواقعة  تكييف  ي 
ف  اللجنة  نصوص    ، أخطأت  على  واستندت 

ي بعض التفاصيل والحقائق المؤثرة على صحنظ
اض فيما   بسباة التكييف وتتمثل أامية دون النظر ف  الاعتر

 : عدم   . 2.  كان أصالة عن نفسها بصفتها مالكة وليس بطريق الوساطة  كة المدع عليها شر الأن طرح    . 1  يلىي
كة المساهمة المبسطة.  ي    . 3  اختصاص اللجنة بمنازعات أسهم شر

طرح مستثت  وفق قواعد أن طرح موكلتر
المس امات  المالية والالتر  الأوراق  أحقية  . 4  تمرة. طرح  إعادة  مال  عدم  ي 

ف  المدعي  النحوبيانها  ،  الرأس  و على 
 :  التالىي

كة المدع عليها أن طرح  .  1 كان أصالة عن نفسها بصفتها مالكة وليس بطريق الوساطة: يتلخص الأمر    الشر
كة المدع عليها أن   كة، وبالتالىي يظل الطرح ال  الشر

ذي جرى  قامت بطرح الأسهم للتداول بصفتها مالكة للشر
ي ط

موكلتر  من 
ً
أصيل  رحا بصفتها   

ً
دور نظاميا وتمارس  بكل ة  الاكتتاب  اتفاقية  ي 

ف  عكسته  الذي  بها  المنوط  ها 
المادة   من  و)هـ(  و)ب(  )أ(  الفقرة  عليه  وينطبق  ووضوح  ة)شفافية  عشر أعم  (الثالثة  لائحة  الأوراق من  ال 

هـ  1426/ 05/ 21  وتاري    خ  2005-83-2بموجب القرار رقم    مجلس هيئة السوق المالية المالية الصادرة عن  
نظ  اءا بنم  2005/ 06/ 28الموافق   الماعلى  السوق  الصام  بلية  م/   مرسومالادر  رقم  وتاري    خ    30الملكي 
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بقرار  1424/ 06/ 02 المعدلة  الماليةهـ  السوق  الموافق 1441/ 12/ 22اري    خ  وت   2020-75-2رقم    هيئة  هـ 
المادة    م2020/ 08/ 12 نصت  ة)فقد  عشر التعا  ( الثالثة  من  الاستثناءات  أنه  على  على  أصيل  بصفة  أ(  ’مل 

ورقة   ي 
ف   
ا
أصيلا بصفته  الشخص  تعامل  غت  مالييستثت   ي ة 

ف  إلا  تعاقدية    : الآتيتي   الحالتي    إ1    قد(  م  ذا 
أور  ي 

ف  التداول  نشاط  يمارس  أنه  على  نفسه  مالية.  الشخص  بحث   (2اق  منتظم  بشكل  الشخص  قام  إذا 
ي أوراق مالية. ب( لغ

رض تطبيق الفقرة )أ( من هذه المادة، فإن عبارة  أشخاص من الجمهور على التعامل ف 
الجمهور" من  ا  تشمللا    "الأشخاص  السوق  الممؤسسات  والأشخاص  هـستثني   لمالية،  من (  .  يستثت  

د أدوات  أو  إصدار شخص لأسهم  بهالتعامل  الخاص  الاكتتاب  مذكرات حق  أو  نص   ، ‘.. ين  ما  ذلك  ويؤكد 
م بي    ي العقد المتر

كة المدع عليها لما كانت  ’ الأطراف الذي جاء فيه  عليه التمهيد الوارد ف  حوذت  قد است  الشر
كة )ب(من    (%85)لى  ع  ي رغوحيث أبدى الطرف الثا  الشر

ي سجل المساهمي      ولهبدخبته  ت 
يك مساهم ف  كشر

ي    وزارة التجارةالمقيد لدى  
كة )أ(ف  كاء وإدارة تسيت  أعمال أنشطة    الشر كة والمتخصصة بإدارة شؤون الشر الشر

ل  (ب) عليها والتابعة  المدع  كة  إرادة    لشر التقت  و   ة ورغبعليه  بكالطرفي    شر امل  هما  ة  المعتتر   أهليتهما 
ً
عا

 وفق الب
ً
ي توضيح ألفاظ الكيانات على  ،  ‘ة لتالينود اونظاما

ي البند الأول: ف 
كة    -1’ وقد نصت الاتفاقية ف  الشر

كة )ب(هي المستحوذة على    المدع عليها  كة )ب(ا  -2.  الشر ي تم الاستحواذ عليها بنسبة  :  لشر
كة التر هي الشر

كة )أ  -3.  (85%) كة (الشر كاء المسادارة شل   لمدع عليها كة االشر ها من قبل  تم تأسيس  : هي شر . ؤون الشر همي  
كة )ب(وستندمج مع   الاندماج وفق نظام    الشر كاء وستتم عملية  الشر إيداع مبالغ  اكتمال  التجارةبعد   . وزارة 

الشر   -4 هو  ي سجل  المساهم: 
ف  المساهم  لدى  يك  التجارةالمساهمي    أس   وزارة  امتلك  الشر ومن  ي 

ف    ،‘كةهم 
من   توضيح كاف  موهذا  كة  شر بأنها  ي 

ل لاموكلتر ككة  و لشر مستوف  ة  نظامي  بشكل  للاكتتاب  بطرحها    قامت 
ي ذلك إلى ترخيص

ه ولا تحتاج ف  وط، ولم تقم بطرحها على سبيل الوساطة أو غت  لطرح أسهم مملوكة    للشر
استناد ل يكون  مما  على    ها،  أسهم  ’اللجنة  طرح  )أ(أن  كة  بواسطة    الشر االشر تم  عليها كة  يتب  لمدع  ي    ولم 

كةئرة أن  للدا تيب، وليست مستثنا   ا مؤسسة سوقليهع ع المد  الشر ي ممارسة نشاط التر
ة  مالية مرخص لها ف 

خيص ي جرى ذكرها.   ،‘من متطلبات التر
 للاعتبارات التر

ً
 غت  صحيح وفقا

كة المساهمة المبسطة دع .  2 لاكتتاب هي أسهم  : أن الأسهم محل ام اختصاص اللجنة بمنازعات أسهم شر
كاهمة مبسطة وليست أسهكة مسشر  ي  همة مسام شر

ة مدرجة وإذا تقرر ذلك فإن اللجنة لا تختص بالنظر ف 
كة المساهمة المبسطة   منازعات أسهم ت المادة    ، شر مع ’لية على أنه:  من نظام السوق الما  (الثانية)وقد نصَّ

هذا  من  الثالثة  المادة  أحكام  بالأ  مراعاة  يقصد  لأغراالنظام،  المالية  ي   هذا   ض وراق 
يأتر ما    هم أس  -"أ :  النظام 

كاا للتحو لشر القابلة  والتداول. بت  ي   -يل 
التر للتداول  القابلة  الدين  أو    أدوات  الحكومة،  أو  كات  الشر تصدرها 

ج العامة.  المؤسسات  أو  العامة،  د  -الهيئات  الاستثمار.  صناديق  عن  الصادرة  الاستثمارية  أي    -الوحدات 
ي توزي    ع الأصولوأي    وق أرباح المساهمة، أدوات تمثل حق

ويتضح من المادة أعلاه أن  ،  ‘.. حدهما أو أ  حقوق ف 
كة المدع عليها تخرج عن كو   أسهم الشر

ً
ت الفقرة )أ  نها أوراقا ي السوق المالية، كما نصَّ

( مالية قابلة للتداول ف 
ي   تشكل لجنة تسمى’لى أنه:  من نظام السوق المالية ع  (الثلاثي   )من المادة  

الأوراق    منازعات"لجنة الفصل ف 
ي لفصل  تص باالمالية" تخ

ي نطاق أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية    ف 
ي تقع ف 

الهيئة  ولوائح  المنازعات التر
ي الحق العام والحق الخاص. ويكون لها جميع  ومركز اليداع ومركز المقاصة وقواعدها وتعليماتها    والسوق

ف 
ورية للتحقيق   ي الدعوىالصلاحيات الض 

ي من  وقد استقر عمل لجنة،  ‘... والفصل ف 
ازعات الأوراق الفصل ف 

كا للشر الأسهم  منازعات  عن  اختصاصها  انحسار  على  ي المالية 
ف  وذلك  المالية،  السوق  ي 

ف  المدرجة  غت   ت 
الصادرة عن القرارات  القرار رقم:  العديد من  )(--)( وتاري    خ  --)ها، ومنها  وبناءا   (--)( وتاري    خ  --، والقرار رقم: 

م
َّ
ي منازعات الأوراق المالية  ص للجنة الفصذكره؛ فإنه لا اختصا  على ما تقد

 ل ف 
ً
،   ولائيا بنظر الدعوى ابتداءا

ي موضوع الدعوى
ولو لم يكن ثمة   ، وكان على الدائرة مصدرة القرار بحث مسألة الاختصاص قبل الدخول ف 

بذلك،   الأطراف  من  إقادفع  من  يهدف  المستأنف ضده  جاعولما كان  استر إلى  ي   مة دعواه 
التر الأسهم  قيمة 
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ي  يم
ف  عليها   كةالشر تلكها  اتفاقي  المدع  أسهبموجب  اكتتاب  ينعقد ة  الدعوى  بنظر  الاختصاص  فإن  م؛ 

 
ً
استنادا التجارية  المادة    للمحاكم  عشر )إلى  الآ  (السادسة  على  ت  نصَّ ي 

والتر التجارية،  المحاكم  نظام  :  من  ي
تر

ي تختص المحكمة ب’
ي الآتر

كاتأحكام نظام  فات الناشئة عن تطبيق المخال. الدعاوى و 4: النظر ف   . ‘ .. الشر
ي  .  3

ي    طرح مستثت  وفق أن طرح موكلتر
امات المستمرة: لو سلمنا بأن موكلتر قواعد طرح الأوراق المالية والالتر 

كة المساهمة المبسطة فإن ه  مستثت  كانت وسيطة بي   المدعي وبي   شر
ً
أ  وهذا يؤكد خطذا الطرح يعد طرحا

ي ال
فترت قرارها بنوتكون الدائرة قد أصد تكييف  اللجنة ف  ، إذ كيَّ الدائرة الطرح محل    اءا على تكييف خاطئ

 الدعوى طرح
ً
   ا

ً
، وأصدرت قرارها بناءا عليه وهذا غت  صحيح، فعند استصحاب ما سبق ذكره من قيام  خاصا
أسهم   بطرح  ي 

)موكلتر كة  عليها عتر    أ(الشر المدع  كة  الشر   الشر مملوكةباعتبار  ي   كتي   
للدائرة    لموكلتر يتضح 

الطرح طالموقر  أن  المادة  ة  عليه  تنطبق  امات    (السادسة)رح مستثت   المالية والالتر  الأوراق  قواعد طرح  من 
 
ً
وطا شر أوردت  ي 

والتر الماد  المستمرة،  ت  نصَّ فقد  القواعد،  تطبيق  من  مستثت   طرح  الطرح  ة  لاعتبار 
المالمن قواعد    (السادسة) امات الطرح الأوراق  و مستية والالتر  ي أوردت شر

 مرة، والتر
ً
 الطرح طرحلاعتبار    طا

ً
  ا

أ( دون الخلال بلائحة أعمال الأوراق المالية ولائحة مؤسسات السوق  ’لقواعد على أنه:  مستثت  من تطبيق ا
ي أي

القواعد ف  ي    (8من الحالات الآتية:    المالية، يكون الطرح مستثت  من متطلبات هذه 
إذا كان الاكتتاب ف 

ة ملايي   ريال سعكامل قيمة الأ  وراق المطروحة يقل عن عشر
ً
وط الآتية: أ   ودي أو ما يعادله، وذلك وفقا . للشر

 
ً
ي عشر شهرا

. أن يكون الاكتتاب  التالية لاكتمال عملية الطرح. ب ألا يتم الطرح أكتر من مرة واحدة خلال الاثت 

 
ً
ي الأوراق المالية مقتضا

   على  ف 
ً
عليه أو أقل )من غت  المستثمرين من فئة العملاء المؤهلي      خمسي   مطروحا

فئة والع من  المستثمرين  غت   )من  عليه  مطروح  ي كل 
ف  تب  المتر المبلغ  يتجاوز  ألا  على   ،) المؤسسي   ملاء 

ي الاكتتا العملاء المؤ 
ي ألف ريال سعودي أو ما يعادله. ج. إقرار المطروح عليه المشارك ف 

( مائتر ب )من سسي  
( للطارح أو   ي حال غت  المستثمرين من فئة العملاء المؤهلي   والعملاء المؤسسي  

مؤسسة السوق المالية )ف 
تب  توجيه الطرح بواسطة مؤسسة سوق مالية( بمعرفته المخاطر المصاحبة للاستثمار، ب ي ذلك ما قد يتر

ما ف 
وأن   الاستثمار،  مبلغ  لكامل  خسارة  من  استثماره  تلا   الهيئةعلى  المستندات   بدقة  يتعلق  تأكيد  أي  عطي 

نفسها  وتخلىي  اكتمالها،  أو  بالطرح  هذه    المتعلقة  ي 
ف  ورد  عما  تنتج  خسارة  أي  أو  مسؤولية  أي  من  صراحة 

ي حال توجيه الطرح  المستندات أو الاعتماد على أي جزء منها، وعلمه  
أن الطارح أو مؤسسة السوق المالية )ف 

ي لا  مالية(  مؤسسة سوق  إشعار  لزمبواسطة  له  الهيئةه  الاستثمار  هذا  ملاءمة  الفقرة  ،  ‘ بمدى  إلى  وبالنظر 
كة المدع عليها ها منطبقة على طرح  أعلاه نجد لت اللجنة إلى قناعتها بعدم اعتبار  الشر ، ولا نعلم كيف توصَّ

 ا
ً
   لطرح طرحا

ً
   مستثت  وتكييفه طرحا

ً
وط الواردة أعلاه، لا   خاصا تطلع على  ها لم  سيما وأنلا تنطبق عليه الشر

القناعة، ونؤكد على   لهذه  تقودها  أو تقف على مستندات  المستأنفة  المساهم على معرفة كافية جواب  أن 
كة  الشر أن  بدليل  المصاحبة للاستثمار،  ذلك، وطلبت   معه وأوضحت له  تواصلت  المدع عليها   بالمخاطر 

ي  ولم   ، المساهمي   سجل  ي 
ف  اسمه  إدراج  يتم  لكي  بالبيانات  تزويدها  ومسمنه  فتجب؛  ثم  له  ن  حق  لا  إنه 

 بالمطالبة بإعادة مبالغ الاستثمار. 
 على الدفوع السابقة وعلى بنود العقد يتضح للدائرة عدم عدم أحقية ا.  4

ً
ي إعادة رأس المال: استنادا

لمدعي ف 
عي  

التعاقدية فلم  وجود أي موجب شر امات  الالتر  الخروج من  أو  العقد  للمدعي فسخ  يتيح  ينسب أو نظامي 
ي تقلمو 

  كلتر
ً
ا ي العقد سوى عدم صرف الأرباح لأن مسألة عدم توزي    ع الأرباح لا يصت 
نتج منها بطلان التعاقد  ف 

 بإعادة رأس المال
ً
 و نظاما

ً
عا عي شر

ِّ
ي   بي   الأطراف، ولذا نؤكد على عدم صحة مطالبة المد

بناءا على زعمِ مبت 
مأساسٍ خاطئ وغت  موجود بالعقد ومن المعلوم أن العق   ث من العقود اللازمة، وقد ح طرفي    بي   ال  د المتر

ي محك
بها كما جاء ف  الوفاء  ع على  قد  الشر العقد  بالعقود(، لا سيما وأن  أوفوا  آمنوا  الذين  أيها  )يا  يل:  التت   م 

 
ً
أحكاما مو   تضمن  تخل  ولم  الطرفي    هذه  لكلا  تناقش  لم  اللجنة  فإن  سبق  ما  على  وبناء  بها،  ام  بالالتر  ي 

كلتر
ي الدفوع ب

ال طرحت  أن موكلتر بالمستندات واهذا  الكثت  من الحقائق  لأدلة  طرح باعتباره مستثت  وتم إيضاح 



 

  

4 
 

ي 
 ف 
ً
ي ذلك؛ وهذا مما يعيب الحكم ويكون قاصرا

  وهي مدونة بوقائع الحكم ولم ترد عليها أو تبي   وجهة نظرها ف 
علي ملاحظات  ورود  بسبب  النظامية  الأسانيد  على  الاعتماد  ي 

يكف  ولا  إيتسبيبه  تم  ي ها 
ف  المذ رادها    " كرات 

 . )وأرفقت ما تستشهد به(
أجمل    كة    وكيل  ثم  علالشر مذكرته  ا طلباته  يها المدع  ختام  ي 

محل   بطلبالاستئنافية    ا ف  القرار  إلغاء 
   والحكم بعدم اختصاص لجنة الفصل الاستئناف، 

ً
 بنظر الدعوى، واحتياطيا

ً
ي منازعات الأوراق المالية ولائيا

ف 
   . برفض الدعوى

كة    وكيلبمذكرة الاستئناف المقدمة من    المدعي تبليغ  ث تم  وحي    لب تزويد اللجنة ، لطالمدع عليها الشر
الم من  إجابة  ورود  دون  المحددة  المدة  أيام. وحيث مضت  وذلك خلال خمسة  حيالها،  يراه  قد  ، دعي بما 

 الأمر الذي رأت معه لجنة الاستئناف نظر الدعوى وفق ما هو مقدم فيها من أوراق. 
 

 ئنافالاست جنةل
ا    التنفيذية، ولوائح  المالية ولوائحه  السوق  لسوق، والقواعد والتعليمات والأنظمة الأخرى بناءا على نظام 

 ذات العلاقة. 
دم خلال المدة المحددن إوحيث    

ُ
. يتعي    فإنهة واستوف  متطلباته النظامية، الاستئناف ق

ا
 قبوله شكلا

كة    ة الاستئناف المقدمة من وكيلت مذكر صبانث  ومن الناحية الموضوعية، فحي    المدع عليها على  الشر
  طلب إلغاء ال

ً
ي منازعات الأوراق المالية ولائيا

قرار محل الاستئناف، والحكم بعدم اختصاص لجنة الفصل ف 
 برفض الدعوى.  بنظر 

ً
 الدعوى، واحتياطيا

ي ملف الدعوى،    
ي قرارها محل  ا انتهوم  وباطلاع لجنة الاستئناف على الأوراق الثابتة ف 

ت إليه لجنة الفصل ف 
مة  كتتلااتفاقية ا  بطلانالاستئناف من   ي الدعوى، وإلزام  اب المتر

كة  بي   طرف  المدع عليها بأن تدفع إلى الشر
 قدره )

ً
ي قرارها،   ورفض ما عدا ذلك من طلبات،   ،( ريال15,000المدعي مبلغا

 إلى الأسباب الواردة ف 
ً
استنادا

 للتكرار. نة الا لج إليه الذي تحيل
ً
 ستئناف منعا

كة  تبي   لها أن طرح أسهم  وما قدم فيه من مستندات،  طلاع لجنة الاستئناف على ملف الدعوى  اوبعد     الشر
كة المدعتم بواسطة    )أ( كة  ، ولم يتبي   أن   عليها الشر ي الشر

المدع عليها مؤسسة سوق مالية مرخص لها ف 
ت التر نشاط  متط  اةمستثن  أنها أو  يب،  ممارسة  خيص،من  التر الاستئناف    لبات  للجنة  معه  يثبت  الذي  الأمر 
ع  المدع  ممخالفة  "مع  أنه:  نصّت على  ي 

التر المالية  السوق  نظام  من   ) والثلاثي   )الحادية  للمادة  راعاة  ليها 
الأعمال    ة أي منأحكام الفقرة )ج( من المادة الثانية والثلاثي   من هذا النظام، لا يجوز لأي شخص ممارس

الثانية والثلاثي   من هذا النظام داخل المملكة أو الا صوص علنلما المادة  ي 
دعاء بممارستها، ما لم يكن يها ف 

من   ترخيص  على   
ا
الور   الهيئةحاصلا لو كانت  حتر  أو بذلك،  مدرجة  الأعمال  بتلك  الصلة  ذات  المالية  قة 

والما المملكة"،  خارج  منظمة  مالية  سوق  ي 
ف  )متداولة  من  دة  أعمالا الخامسة(  ي  ئحة 

التر المالية  الأوراق  ل 
أعمال ممارسة  أي شخص  "يحظر على  أنه:  يكن:    تنص على  لم  ما  المملكة  ي 

ف  المالية  ( مؤسسة  1الأوراق 
 للملحق )2. الهيئةسوق مالية مرخص لها من 

ً
 مستثت  وفقا

ً
 ( من هذه اللائحة". 1( أو شخصا

( ارية المتلتجالى أن الصفة  عوحيث استقر قضاء لجنة الاستئناف      طلبة بموجب المادة )الثانية والثلاثي  
من أي واقعة يمكن من خلالها توافر قناعة لدى اللجنة بأن الشخص الذي   من نظام السوق المالية تتحقق 

من سلوكه   مأتحققت هذه القناعة من شخص المخالف  أذا النشاط قد مارسه بصفة تجارية سواء  مارس ه
ي من المقاب  مأ  الذي ظهر به  من المظهر   مأ

 ف 
ً
ل العائد عليه، وحيث تبي   توافر الصفة التجارية المتطلبة نظاما

( من نظام السوق ا  لمالية. المدع عليها لتطبيق المادة )الحادية والثلاثي  
اض     الاعتر وأوجه  الاستئناف،  محل  القرار  عليها  ي 

بُت  ي 
التر الأسباب  على  الاستئناف  لجنة  اطلعت  وحيث 

استبايعل النله  نه، فقد  الفصل  ا صحة  لجنة  إليها  ي خلصت 
التر ي قضائها وذلكتيجة 

ب  ف  يتعلق    بطلانفيما 
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وإلزام    الاكتتاباتفاقية   الدعوى،  ي 
بي   طرف  مة  كة  المتر عليها  الشر قدره المدع   

ً
مبلغا المدعي  إلى  تدفع  بأن 

إليه انتهت  ما  يد  اف تأي، الأمر الذي ترى معه لجنة الاستئن( ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات15,000)
ي قرارها محل الاستئناف. 

 لجنة الفصل ف 
كة  ال  به وكيل  أما ما دفع    ي منازعات الأوراق المالالمدع عليها من عدم اختشر

  صاص لجنة الفصل ف 
ً
ية ولائيا

كة  أن  بفيجاب عن ذلك  بنظر الدعوى،   ي أسهم  الشر
كة )أ(المدع عليها قامت بطرح الاكتتاب ف      الشر

ً
طرحا

 
ً
كات، نظام السوق المالية ونظام ا المقررة بموجب النظامية  والجراءات حكاملأ اتباع اون د خاصا فإن هذه  لشر

بم المقرر  اللجنة  اختصاص  ي 
ف  تدخل  ي 

التر الدعاوى  من  تعد  الماليةالدعوى  السوق  نظام  الصادر    وجب 
)م/  الرقم  الملكي ذي  والتاري    خ  30بالمرسوم  وتعديلاته، 1424/ 06/ 02(  ن  هـ  اظوبموجب  كاتام  لصادر  ا   لشر

معه لجنة الاستئناف عما   تالذي تلتفالأمر  هـ،  1443/ 12/ 01  ( وتاري    خ132رقم )م/ الذي  ملكي  المرسوم  بال
كة  ه وكيلأثار   الخصوص. المدع عليها بهذا الشر
كة  ه وكيلبقية ما أوردأما  و     ي مذكرتها الاستئنافية، فإن لجنة الاستئ  الشر

 ما   ا فيه  ناف لم تر  المدع عليها ف 
ي ر ثيؤ 

ي خلصت  ف 
ي صحة النتيجة التر

 قرارها. إليها ف 

 ب االأسب فلهذه 

 : لاستئنافا لجنة قررت
  منازعات الأوراق الما 

 
 . هـ 1446لعام  2025/ 2/ل/د5607رقم لية تأييد قرار لجنة الفصل ف

 
 

 لجنة الفصل منطوق قرار 

مة " : بطلان "اتفاقية اكتتاب أسهم" المبر
ً
كة و  لمدع  بي   اأولا  . عليها  مدعالالشر

: إلزام 
ً
كة ثانيا  قدر المدع عليها بأالشر

ً
 ( ريال. 15,000ه خمسة عشر ألف )ن تدفع إلى المدع  مبلغا

: رفض ما عدا ذلك م 
ً
 ". ن طلباتثالثا


